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الباب الاول : - نظام مياه الاملاك العمومية والمحافظة عليها

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 192 / 2020)

انھ محظور دون رخصة تمنحھا الادارة ضمن الشروط المحددة في القرار(S 1/144) وفي ھذا القرار:
1 - منع میاه الاملاك العمومیة من جریھا جریا حرا.

2 - التعدي بأي نوع كان على حدود الاراضي التابعة لضفاف مجاري الماء الموقتة او الدائمة والمستنقعات
ال ة لا ال ع ت ا اطل ق ا ال قناط ات د د ل كذلك نا ال ات ال ان الغد ات ال
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والبحیرات والغدران والبحرات والینابیع وكذلك على حدود ممرات قناطر المیاه وقساطلھا وترع الملاحة والري
والتجفیف والتصریف المصرح انھا انشئت للمنفعة العمومیة الا ان البنایات المنشأة سابقا یمكن ترمیمھا وتصلیحھا
ضمن الشرطین الاتیین وھما ان لا یزاد شيء في قیاساتھا الخارجیة وان تكون المواد المستعملة للتصلیح من ذات

المواد التي استخدمت سابقا.
3 - اجراء اي ایداع كان او غرس او زرع على الارض التابعة لضفاف مجاري المیاه الموقتة او الدائمة وفي مسیلھا

وفي البحیرات والمستنقعات والغدران والبحرات وبین حدود ممرات قساطل المیاه وقناطرھا وترع الملاحة والري
والتجفیف والتصریف المصرح انھا انشئت للمنفعة العامة.

4 - نزع العشب والشجر والشجیرات والتراب او الحجارة من الاراضي التابعة لضفاف المیاه الموقتة او الدائمة
والبحیرات والمستنقعات والغدران والبحرات.

5 - تنظیف مجاري المیاه الموقتة او الدائمة او تعمیقھا او تقویمھا او تنظیمھا.
6 - اجراء حفر من اي نوع كانت على مسافة تبعد عن حد ضفاف مجاري المیاه وقناطر الماء وترع الملاحة والري

والتجفیف والتصریف بعد ان یكون قیاسھ دون او قیاس عمق ھذه الحفر على انھ لا یمكن ان تقل ھذه المسافة عن ثلاثة
امتار

7 - ملغى بالقانون 192 تاریخ16/10/2020 
8 - محظور بنوع عام القیام بأي عمل كان دائم او موقت قد یكون لھ تأثیر على كمیة میاه الاملاك العمومیة او على

جریانھا.
تستبدل عبارة (قرار خاص یصدر عن رئیس الدولة )بعبارة (مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقترح الوزیر

)اینما وردت في  ھذا القرار 320 /1926 (وذلك بموجب القانون 192/2020)

المادة 2

ممنوع:
1 - ان یخرب او یھدم او یعطل بأي نوع كان كل او جزء من الانشاءات المشیدة لاستعمال میاه الاملاك العمومیة او

حفظھا الممنوح بھا امتیاز او التي بدون امتیاز مثل الجسور والاسداد والقناطر وترع الملاحة او الري او التجفیف
والتصریف والقساطل الممدودة على سطح الارض او المطمورة فیھا واجھزة التوزیع الخ. یتناول ایضا ھذا المنع

ملحقات الانشاءات المذكورة والابنیة المشیدة للحمایة من میاه الاملاك العمومیة.
2 - ان یجري في میاه الاملاك العمومیة الممنوح بھا امتیاز او التي بدون امتیاز او یراق او یلقى فیھا ماء او مواد

تضر في الحالة الصحیة او بالراحة العمومیة او بحسن استعمال ھذه المیاه
3 - القاء اسمدة حیوانیة في الاراضي الداخلة ضمن منطقة الحمایة لعین ماء تستعمل للحاجات العمومیة واحداث

مستودعات للاقذار وعلى العموم اجراء اي عمل كان من شأنھ ان یدنس تلك العین.
تعین حدود منطقة الحمایة في كل حال من الاحوال بموجب امر رئیس الدولة او من السلطة التي ینیبھا عنھ لھذه الغایة.

الباب الثاني : - احكام تتعلق بالرخص والامتيازات المختصة بمياه الاملاك العمومية

المادة 3 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

(2020 / 192 قانون بموجب (عدلت 4 المادة
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المادة 4 (عدلت بموجب قانون 192 / 2020)

"مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر"،
تخضع الامور الاتیة للنظام المتعلق برخص الاشغال الموقت ضمن الشروط المعینة في المادة 17 من القرار عدد

144 التي تعطى بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزیر، وھذه الامور ھي:
1 - انشاء ابنیة لیس لھا صفة دائمة غایتھا استعمال میاه الاملاك العمومیة.

2 - استخراج المواد من اي نوع كانت من مسیل مجاري الماء الموقتة او الدائمة ومن البحیرات والغدران
والمستنقعات.

3 - اقامة المستودعات وغرس الاشجار وزرع الارض على ضفاف المیاه وفي مسیل مجاري المیاه وفي البحیرات
والمستنقعات والغدران والبحرات

4 - الاشغال المتعلقة بالتنقیب عن المیاه التي تحت الارض او المنفجرة او بضبط المیاه ما عدا استعمالھا.
5 - الابنیة المعدة لضبط واستعمال میاه العیون الطبیعیة التي یكون مقدارھا غیر كاف لیبرر استعمالھا للمنفعة العامة.

6 - تنظیف وتعمیق وتقویم وتنظیم مجاري الماء الموقتة او الدائمة.

المادة 5

تحدد في الرخصة الشروط الخصوصیة التي منحت ضمنھا ھذه الرخصة. یذكر في ھذه الرخصة على الخصوص
الامور الاتیة:

1 - اذا كانت تتعلق بالتنقیب عن المیاه فتحدد فیھا المنطقة التي ستجري فیھا الاشغال والاسالیب التي تستعمل للتنقیب
عن المیاه ولتصریفھا والتعلیمات او المساطر التي یجب على صاحب الرخصة ان یقدمھا للادارة والشروط التي

تجري بموجبھا مراقبة الاشغال.
2 - واذا كانت تتعلق بانشاء بناء على مجاري المیاه او بناء لجمع ما بینھا او اي مشروع كان یتعلق بنظام جریان المیاه
فیذكر مكان الاشغال المرخص بھا ونوعھا وترتیبھا وقیاساتھا الاساسیة وشروط المراقبة على انشاء البناء والمحافظة

علیھ واستثماره.

المادة 6 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 7 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020) (عدلت بموجب قانون 192 /
(2020

المادة 8 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 9 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 10 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)
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ون وجب ب ي

المادة 11 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 12 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 13

اذا اعطي امتیاز فیجب ان یلحق بصك الامتیاز دفتر شروط یحدد فیھ على الخصوص:
1 - الترتیبات العمومیةالمتعلقة بمأخذ الماء والانشاءات وكمیة الماء المتخذة وعند الاقتضاء اوقات استخدام الماء

والشروط المفروضة لتصریف المیاه ومراقبة الاشغال واستثمار المیاه.
2 - التدابیر التي تؤخذ للحمایة من طغیان المیاه او للمحافظة على الصحة العمومیة وسد احتیاجات الاھالي المجاورین

البیتیة من شرب وغیره.
3 - تعیین اكبر قوة للشلال الذي ھو موضوع الامتیاز وتقدیر قوتھ العادیة.

4 - المدة اللازمة لانجاز الاشغال وشروط سقوط الامتیاز.

5 - مدة الامتیاز ابتداء من مصادقة المفوض السامي علیھ.
6 - الماء الاحتیاطي والقوة الاحتیاطیة الواجب حفظھما عند الاقتضاء للادارات العمومیة.

7 - شروط الامتیاز المالیة.
8 - مصیر الانشاءات عند انتھاء مدة الامتیاز

9 - الشروط والبنود التي یجب العمل بمقتضاھا اذا بیع الامتیاز.

المادة 14

یوجب اعطاء الرخص والامتیازات اداء رسم للدولة یمكن اعادة النظر فیھ ضمن الشروط المحددة في نص الرخصة
او الامتیاز.

لا یمكن اجراء اي تنازل اجمالي او جزئي كان عن الامتیاز واي تغییر او تبدیل لصاحبھ الا بعد موافقة رئیس الدولة
المصادق علیھا من قبل المفوض السامي.

المادة 15

یخول الامتیاز صاحبھ فیما یختص باجراء الانشاءات العمومیة المذكورة في دفتر الشروط علاوة على الحقوق
المنصوص عنھا في المواد 18 و19 و20 من ھذا القرار جمیع الحقوق التي تمنحھا القوانین والانظمة للادارة بشأن
نزع الملكیة للمنفعة العمومیة ویظل صاحب الامتیاز خاضعا بالوقت نفسھ لجمیع الواجبات الناجمة للادارة عن ھذه

القوانین والانظمة.

المادة 16
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یحق لرئیس الدولة ان یجبر بموجب اخطار اصحاب الانشاءات الواجب اخذ رخصة بھا وفقا لھذا القرار والموجودة
یوم نشره ان یطلبوا ھذه الرخصة.

اذا رفضت الادارة الرخصة الواجبة منذ الان بجملتھا او قسما منھا واذا اضطر الملاكون بسبب ذلك الى ھدم كل ھذه
الانشاءات والابنیة او بعض منھا حتى المسموح بھا فیجب ان یتناولوا مسبقا تعویضا عادلا عنھا واذا حصل اختلاف

ولم یتم الاتفاق على ھذه المسألة حبیا فتفصل فیھا المحاكم الاداریة ذات الصلاحیة.

المادة 17

اذا اوجبت المنفعة العمومیة ازالة او تغییر الانشاءات المشیدة قانونیا بموجب رخصة او امتیاز فیحق لصاحب
الرخصة او لصاحب الامتیاز ان یتناولا تعویضا موازیا لقیمة الضرر فقط الا اذا كان ثمة احكام مخالفة لذلك في صك

الامتیاز.

الباب الثالث : - احكام خصوصية تتعلق بالامتيازات وبالرخص التي تزيد مدتها عن سنة

المادة 18

یحق لصاحب الرخصة او الامتیاز فیما یختص باجراء الاشغال المذكورة في الرخصة او في الامتیاز ان یستفید ضمن
الشروط المنوه عنھا في المواد التالیة من حقوق الانتفاع Servitudes المذكورة ادناه:

1 - حق اشغال الاملاك الخصوصیة اللازمة لبناء الانشاءات المتعلقة بضبط الماء واخذه وبناء الاقنیة اللازمة لجر
الماء او انسرابھ او تصریفھ.

2 - حق اسناد الأسداد المنشأة في مجاري المیاه.
3 - حق غمر الضفاف باعلاء سطح الماء وحق غمر الأراضي اذا انشئت خزانات للماء.

تعفى من ھذه الحقوق البنایات والساحات والبساتین اللاصقة بالمساكن.

المادة 19

اذا لم یحصل اتفاق حبي مع اصحاب الارض فیحق لرئیس الدولة بعد سماعھم ان یصدر قرارا یرخص فیھ لصاحب
الرخصة او الامتیاز بالتمتع بالحقوق المذكورة في المادة السابقة مقابل ایداعھ مسبقا ضمانة یحددھا رئیس الدولة. یبلغ

قرار الترخیص لاصحاب الاملاك بالطریقة الاداریة بھمة صاحب الرخصة او صاحب الامتیاز ویحق في كل الاحوال
لصاحب الارض ان یتقاضى تعویضا یعین كما یلي:

اذا لم تكن الاشغال المباشر بھا الا اشغالا موقتة فیحدد التعویض بمبلغ سنوي غیر قابل التجزيء بشرط ان لا یتجاوز
ضعفي قیمة اجار الاراضي المشغولة عند وقوع اشغالھا.

اذا حرم اشغال الارض صاحبھا من الانتفاع بھا مدة تزید عن خمس سنوات او اذا اصبحت الارض بعد انجاز ھذه
الاشغال غیر صالحة للزراعة فیحق لصاحبھا ان یطلب من صاحب الرخصة او صاحب الامتیاز ان یشتري الارض .

ان قطع الارض التي تتضرر كثیرا او تنقص قیمتھا نقصا عظیما یجب شراؤھا بكاملھا اذا طلب ذلك صاحبھا.
یحدد التعویض او ثمن شراء الاراضي باتفاق یعقد بین الطرفین واذا لم یحصل اتفاق حبي فتحدد ذلك لجنة تحكیمیة



مؤلفة من عضوین یعین احدھما رئیس الدولة وثانیھما صاحب الملك اذا حصل اختلاف بین ھذین العضوین فیفصل
في الامر حكم اعلى یعینھ الاولان باتفاق مشترك.

اذا لم یعین صاحب الارض حكمھ في مدة شھر بعد الدعوة المرسلة لھ بھذا الشأن واذا لم یتم الاتفاق في انتقاء الحكم
الاعلى فتجري ھذه التعیینات من قبل رئیس اعلى سلطة قضائیة في الدولة.

المادة 20

یحق لصاحب الامتیاز ان یبتاع الحقوق الخصوصیة المتعلقة باستعمال الماء والموجودة عند منح الامتیاز وان یشتري
مأخذ الماء المنشأة قانونیا مقابل تعویض عیني او تعویض نقدي.

اذا كانت ھذه الحقوق جاریة في التاریخ المذكور فعلى صاحب الامتیاز ان یرجع الماء او القوة المستعملة عینا وان
یتحمل عند الاقتضاء جمیع نفقات التبدیل التي جرت في الانشاءات اللازمة والتي ثبت لزومھا بسبب التغییرات

المحدثة في شروط الاستعمال الا اذا صدر امر مخالف لذلك من الحكم الذي ینظر في الامر كما ھو مذكور في الفقرة
السابقة للفقرة الاخیرة من ھذه المادة. یحق لصاحب الامتیاز فیما یختص بارجاع الماء اللازم للري ان یتصرف

بالحقوق الناجمة عن تطبیق المواد 15 و18 و19 و62 من ھذا القرار.
یحق لصاحب الامتیاز فیما یختص بارجاع القوة على شكل كھربائي ان ینتفع من حقوق الاسناد والمرور وتشذیب

الاغصان المنصوص عنھا في القرار عدد 145 الصادر في 11 حزیران سنة 1925 اذا حصل خلاف على نوع او
قیمة التعویض المطلوب فیرفع الخلاف امام السلطة الاداریة. یجب على القاضي في اصدار حكمھ ان یوفق بین

الحقوق السابقة للمشروع ومصلحة المشروع الممنوح الامتیاز بھ.
یحدد التعویض المطلوب عن الحقوق الغیر جاریة بتاریخ منح الامتیاز وفقا للشروط المنصوص عنھا سابقا اذا لم

یحصل اتفاق حبي بین الفریقین. اذا كان الامتیاز یتعلق بقوة مائیة فلا یمكن ان تتجاوز قیمة التعویض الاجمالیة
الواجب دفعھا لاصحاب الشأن مبلغ 200 قرش عن كل كیلوات من قوة الشلال الممنوح بھ الامتیاز العادیة غیر

الصافیة.
توزع ھذه القیمة بین اصحاب الشأن على نفقة صاحب الامتیاز وفقا لتقریر خبراء تعینھم المحكمة الاداریة.

الباب الرابع : - تصفية الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية

المادة 21

ان المعرفة الاداریة لحقوق الافراد بما یختص بحقوق الملكیة او الانتفاع او الاستعمال المكتسبة قانونیا على العیون
ومجاري المیاه والبحیرات والغدران والمستنقعات وبنوع عام على میاه الاملاك العمومیة تخضع للاحكام المذكورة في

المواد التالیة: تجري ھذه المعرفة بھمة صاحب الملك الذي یرغب في ان یعترف بالحق الذي في تصرفھ وفي ان
یحافظ علیھ او بھمة رئیس الدولة اذا كان الامر متعلقا بدرس عام لتھیئة حوض ماء او لوضع احصاء بالمنافع المائیة

الموجودة في احدى المناطق

المادة 22

الت ناطق ال ھ ف دد ت ا الق ض ھ ف ن لة الد ئ ن ا ق ق ق ال ة ف ت لات ا تفتت



تفتتح معاملات تصفیة الحقوق بموجب قرار من رئیس الدولة یبین فیھ موضوع القرار وتحدد فیھ المناطق التي
تتناولھا عملیات التصفیة.

تلصق القرارات الامرة بھذه الاعمال باللغة الافرنسیة واللغة العربیة في مركز بلدیات المنطقة المذكورة وذلك علاوة
على نشرھا في الجریدة الرسمیة.

المادة 23

تكلف القیام بالاعمال المنصوص عنھا في المادة 21 لجنة یعینھا رئیس الدولة وتؤلف كما یأتي:
- من قاض ... رئیسا.

- وموظف من ادارة النافعة .
- وموظف من الدوائر العقاریة ... اعضاء.

- ووجیھین.
اذا كان في المنطقة لجنة من لجان التحدید المنصوص عنھا في القرار عدد 186 الصادر بتاریخ 2 اذار سنة 1926

فیجوز ان تكلف ھذه اللجنة القیام بھذه المھمة بشرط ان یلحق بھا موظف من ادارة النافعة في الدولة.
تستلم وتفحص اللجنة التصریحات والمستندات والشھادات المتقدمة لھا وتعاین المحلات وتنظم قائمة بالحقوق المبینة.
یجب على كل شخص یدعي بحقوق مكتسبة قانونیا على جزء من اجزاء الاملاك العمومیة التي تجري المعرفة علیھا
ان یصرح بذلك لرئیس اللجنة في المدة المعینة التي لا تقل عن 30 یوما وان یودع المستندات التي بیده مقابل وصل

بھا. یجب اجراء ھذه التصریحات وتقدیم المستندات قبل ان تقوم اللجنة بالكشف على الاماكن او على الاكثر اثناء ذلك
الكشف تحت طائلة عدم قبولھا.

تقدم الاعتراضات باسم القاصرین او الغائبین في المدات ذاتھا من قبل وكلائھم الشرعیین.
تكون نتیجة اختتام اعمال اللجنة في الدرجة الاولى ابطال جمیع الحقوق التي لم یصرح بھا في المدة المعینة.

المادة 24

یرسل تقریر اللجنة الى رئیس الدولة الذي یعین في قرار یصدره حقوق الماء المعترف بھا.
اذا لم یعترف بالحقوق المقدم بھا تصریحات في المدة المعینة اعلاه فیحق لاصحاب ھذه التصریحات ان یرفعوا

طلباتھم امام المحاكم الاداریة ولكن على شكل دعوى بطلب تعویض فقط.
تبطل ھذه الدعوى بمرور الزمن بعد سنة من نشر القرار المنوه عنھ في الفقرة السابقة. اذا طلب احد الافراد معرفة

الحقوق فیجب علیھ ان یتحمل المصاریف المسببة عن انتقال اللجنة.

الباب الخامس : - الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء اللازم لشرب الاهالي

المادة 25

یحدد في كل من الاحوال بموجب قرار من رئیس الدولة عرض الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء المعدة لشرب
الاھالي والتي یجب ان تخصص لھا من كل جھة.



المادة 26

ممنوع دون رخصة خصوصیة غرس الاشجار بین حدود الارض التابعة لمجاري المیاه.

المادة 27

یحق للادارة ان تطلب مقابل تعویض تدفعھ قطع الاشجار التي تكون موجودة بین حدود ھذه الارض بتاریخ نشر
القرار الذي تعین الحدود بموجبھ. یحق لھا القیام بھذا العمل ادارة اذا لم یأت اخطارھا بنتیجة في مدة شھر.

المادة 28

ممنوع على كل صاحب ملك ان یشید بناء یتعدى بھ على حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر الماء على ان البنایات
المشیدة قبل تاریخ القرار المعینة بھ حدود تلك الارض فیجوز حفظھا وترمیمھا بشرط ان لا یزاد شيء في قیاساتھا

الخارجیة وان تكون المواد المستعملة للترمیم ھي ذات المواد التي استخدمت سابقا.

المادة 29

یحق للادارة ان تأمر بازالة البنایات او الانشاءات الممنوعة بموجب المواد السابقة الموجودة بتاریخ القرار المعینة فیھ
حدود الارض التابعة لقساطل وقناطر المیاه مقابل تعویض یتفق علیھ حبیا او یحدد ضمن الشروط المنصوص عنھا في

الفقرة الاخیرة من المادة 19 من ھذا القرار اذا لم یحصل اتفاق بھذا الشأن.

الباب السادس : - الجمعيات النقابية للمياه

المادة 30 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 31 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 32 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 33 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020) (عدلت بموجب رأي 192 /
(2020

المادة 34 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 35 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

(2020 / 192 قانون بموجب (الغيت ملغاة مادة 36 المادة
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المادة 36 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 37 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 38 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020) (عدلت بموجب قانون 192 /
(2020

المادة 39 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 40 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 41 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 42 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 43 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 44 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 45 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 46 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 47 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 48 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 49 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 50 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 51 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 52 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)
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المادة 53 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 54 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 55 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

المادة 56 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 192 / 2020)

الباب السابع : - السلطات القضائية والعقوبات

المادة 57

تدون مخالفات احكام ھذا القرار في محاضر ضبط یحررھا مأمور الضبط القضائي ومأمورو او موظفو دائرة النافعة
في الدولة. ومأمورو القوة العامة وكل شخص كلف خصوصا القیام بھذا الامر.

المادة 58

كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و26 و28 من ھذا القرار یعاقب مرتكبھا بجزاء نقدي یتراوح بین لیرتین ومائتین
وخمسین لیرة وبالسجن من یوم الى ستة اشھر او باحدى العقوبتین فقط (1) تطبق ھذه العقوبات على كل شخص

یعارض في اجراء الاشغال المرخص بھا وفقا لاحكام ھذا القرار او التي امر بھا رئیس الدولة في الاملاك العمومیة.
تحكم في ھذه المخالفات محاكم المخالفات.

المادة 59

اذا اقترف شخص محكوم علیھ باحدى المخالفات المنصوص عنھا في ھذا القرار نفس المخالفة ثانیة في مدة ثمانیة
اشھر ابتداء من الیوم الذي اصبح فیھ الحكم نھائیا فیحكم علیھ باقصى عقوبات الجزاء النقدي والسجن او باقصى احدى

العقوبتین فقط الا في حالة ثبوت حسن نیتھ ثبوتا قانونیا واذا روجع الجرم فیجوز الحكم بھذه العقوبات مضاعفة.

المادة 60

اذا سببت مخالفة احكام ھذا القرار ضررا للاملاك العمومیة او لتوابعھا فیحكم على المخالف علاوة على العقوبات
المنصوص عنھا في ھذا القرار بدفع نفقات التصلیح كما یحددھا رئیس الدائرة المكلفة القیام بالمحافظة على القسم

المتعطل من الاملاك العمومیة.
یجري نزع الاشغال او الانشاءات الممنوعة بحكم القانون وبدون مھلة على نفقة مرتكب المخالفة بھمة رئیس الدائرة

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1031182&lawId=257583&language=ar
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المكلفة القیام بالمحافظة على الاملاك العمومیة الجاریة فیھا المخالفة.

الباب الثامن : - احكام خصوصية

المادة 61

یجوز ابطال او تغییر الرخص والامتیازات بموجب قرار من رئیس الدولة وذلك للمحافظة على الصحة العمومیة او
لتلافي حوادث فیضان الماء الذي قد ینجم عنھ خطر عام او لازالتھا.

یبقى في جمیع الاحوال اصحاب الرخص او الامتیازات مسؤولین عن الاضرار المباشرة التي تحدث لاشخاص
اخرین.

المادة 62

یجوز لكل شخص یرغب في استخدام المیاه التي یحق لھ ان یتصرف بھا ان یحصل على جر ھذه المیاه في الاراضي
الواقعة بینھا وبین اراضیھ مقابل دفع تعویض عادل یدفع مسبقا.

یحدد ھذا التعویض حبیا او بالطریقة القانونیة المذكورة في الفقرة الاخیرة من المادة التاسعة عشرة: ویستثنى من ھذا
الحق البیوت والساحات والاماكن المصونة الملاصقة للمساكن.

یحق بالشروط نفسھا المطالبة بھذا الحق اذا تعلق الامر بالمیاه المتسربة والترع المعدة لتحسین المناخ ولتصریف
المیاه.

یجب على دائرة النافعة في الدولة ان توافق في الاحوال المنصوص عنھا في ھذا القرار مسبقا على رسم الاشغال
الواجب اجراؤھا.

الباب التاسع : - احكام ختامية

المادة 63

الغیت جمیع الاحكام المخالفة لاحكام ھذا القرار.

المادة 64

رؤساء الدول ومندوبو المفوض السامي وامین السر العام في المفوضیة العلیا مكلفون كل فیما یعنیھ تنفیذ ھذا القرار.

بیروت في 26 ایار سنة 1926
ل فن ضا الا ا ال ض ف ال



المفوض السامي الامضاء: جوفنیل


